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 مجالات وقفية مقترحة لتنمية مستدامة
 « الوقف المؤقت »



 ملخص البحث
سهاا  ي قترحةتناول هذا البحث الوقف المؤقت، كمجال من المجالات الم  للإ

يهث  تدور ي التنمية المستدامة، وقد ناقش عدداً من الجزئيات التي هذا الإطار، ح

الوقف شرط فيه وجزء من مضونه،  أ  ي  تحدث عن الوقف بصفة عامة، وهل التأبيد

يجهوز مؤق ؟الوقف ليس باذه الصفةي  أن التأبيد بهداً و قهف مؤ تهاً  ومن ثم يجوز الو

 بحسب ما يختار الواقف ويفضل 

قهت، والبحث  وقد أثبت قهف المؤ لمهذاهب أجواز الو مهن ا مهذهب  وهو   نهه لا يخ

  يالأربعة من القائوين بجواز الوقف المؤقت، وعوى رأس هذه المذاهب: المذهب المالك

يعيشاا الناس، والتى التي  الظروفي  ن البحث مدى الحاجة إلى الوقف المؤقتثم بيّ

مهر جهات، الأ شهكال الاحتيا اها أ لهذ   تغيرت فياا صور الثروات، وتغيرت في عهل ا يج

نااية المطاف  ي  الوقف المؤقت، هو الأفضل لوواقفين ولوموقوف عويام ولومجتمع

نهه  يثم وضحنا الحاجة إلى ظاور الوقف المؤسس يهف أ قهت، وك من خلال الوقف المؤ

اهده سهابد ع سهات إلى  ههذه المؤس خهلال  نهاقش   يستطيع أن يعود بالوقف من  ثهم 

قهت قهف المؤ حهل الو اهاء و ةهة   البحث نطاق الوقف المؤقت ثم انتااء وإن خهيراً خا وأ

 يضيفه تفعيل الوقف المؤقت الذ   البحث عن الجديد

 إلى ما فيه الخير  والله الموفد والهاد

 

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 مقدمة:
يمثل سووكاً رشيداً يقو  به المسوم، إذ الإسلا ، ي  الوقف قربة من القربات

مها ي الذ  الإنفاق يكون باختيار الميدان الإنفاقي  أن الرشد كه   تكون عائداته أ

حياته ي  يمكن، والوقف أحد أهم هذه الميادين، ذلك أن المنافع منه تعود عوى الواقف

طهى ررالتي  العين وبعد وفاته، طالما بقيت مهن جعواا وقفاً، تع اها  سهتفيد من اها وي ات

إلا من ثلاث: صدقة  انقطع عموه لإنسان»إذا مات ا قال رسول الله  وقفت عويام 

    (1)ولد صالح يدعو له«جارية، وعوم ينتفع به، و

إن مما والصدقة الجارية لها الكثير من الصور، يقول صووات الله وسلامه عويه »

عومه ونشره، وولداً صالحاً تركه،  يوحد المؤمن من عموه وحسناته بعد موته: عوماً

صحته ي  ومصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو ناراً أجراه، أو صدقة أخرجاا من ماله

  (2)«وحياته، يوحقه من بعد موته

لهه  ،فكل تصرف أو سووك تبقى آثاره الطيبة بعد وفاة صاحبه سيكتب ثوابه 

بعد وفاته حتى إن من سنَّ سنة حسنة فوه أجرها وأجر من عمل باا إلى يو  القيامة، 

  (3)يءمن غير أن ينقص من أجورهم ش

تهى  يهه، ح وقد أدرك المسومون فضل الوقف وثوابه، فأقبووا عويه وتسابقوا ف

سهومون، تهبعام الم ي  ليروى أنه »لم يكن أحد من الصحابة ذو مقدرة إلا حبس« و

امتدت ع  الزمان التي  هذا السووك فقامت عوى أكتاف الوقف هذه الحضارة الزاهرة،

يحهث  ،والمكان، شاهدة عوى إصلاح الإسلا  لوزمان والمكان بمها  بما يحمل من قيم، و
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سههائر  لهه  ب لخههير وا ئههة وا ضههامين الر مههن م وههه  بمهها يحم شههيد، و سههووك ر مههن  يههه  عو

 المخووقات 

 الإسلام:في  أصل الوقف
سنة المصطفى صووات الله ي  الإسلا  عوى أصوين اثنين ورداي  يعتمد الوقف

 وسلامه عويه:

بهاًالذ   الأصل الأول: الحديث نهاه قري سهلامه أورد صهووات الله و لهه  ههو قو ، و

بهه، وطع عموه إلا من ثلاث: صدقة جارية، انق الإنسانعويه: »إذا مات  عوم ينتفع 

سهلا   –ولد صالح يدعو له« فالوقف و خهل –كما عرفه تاريخ الإ مهو  ي  دا ع

 يصل ثواباا إلى المسوم بعد أن يوقى ربه سبحانه وتعالى التي  الصدقة الجارية،

: فاو الحديث المشاور والواقعة المعروفة الخاصة بوقف سيدنا يأما الأصل الثان

مها رويت  أرضاً أصاباا بخي ، والتي  عمر صهيغ  ههذه ال حهد  بالعديد من الصيغ، أ

ضهاً مهر أر صهار ع قهال: أ مها  عهالى عنا  رواه الخمسة عن عبد الله بن عمر رضى الله ت

ضهاً بخي  فأتى النبى  صهبت أر نهى أ سهول الله إ يها ر يه  لم  يستأمره فياا فقال:  بخ

صهواا مرقط هو أنفس عندى منه، فما تأ أصب مالًا نى به؟ قال: إن شئت حبست أ

وتصدقت باا  فتصدق باا عمر أنه لا يباع أصواا ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب  

مهر بهن ي  قال: فتصدق باا ع سهبيل الله وا فهى  قهار و فهى الر بهى و فهى القر قهراء و الف

ضهيالسبيل  عهم   اًفوالضيف، لا جناح عوى من ولياا أن يأكل مناا بالمعروف، أو يط

  (1)غير متمول فيه

أما حوائط  الإسلا  ي  تشريع الوقفي  هذان هما الأصلان المعتمد عوياما

وأوقاف  اشتراها سيدنا عثمان التي  ، وبئر رومة مخيريد وبستان أبى طوحة 

ض وقفاً كحوائط مخيريد، وبئر رومة، ، فإما أناا لم تتمحرويت عنامالتي  الصحابة

 

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دى، قهأناا من روايات الوا ، إذالسندي  ، وإما أن فياا مقالا(1)وبستان أبى طوحة

قهول فاية الواقورو يهث ي لحهديث ح مهاء ا مهن عو نهه  يههدى لم يقبواا كثير  خهارى إ الب

  (2)متروك، ويقول فيه أئد بن حنبل هو كذار، وقال ابن معين: ضعيف

، وحديث  يث وقف عمر دالإسلا ، حي  إثبات أصل الوقفي  ويكفينا

لههدى، الصدقة الجارية  سهنن ا مهن  لهتي  فالوقف  لهنيا عهن ا اها   جهاءت  عهه في وتب

  ونهيحيالذ   الناسالمسومون من عصره عويه الصلاة والسلا  إلى يو  

 المذاهب الفقهية:في  الوقف
هذا بين الفقااء، إذا استثنينا ي  الوقف كما قونا من سنن الإسلا ، ولا خلاف

جهائز،  (3)ما نسب إلى القاضى شريح غهير  قهف  عهاًمهن أن الو لمهذاهب عي مهاء ا  فعو

فهوني  يقرون مشروعية الوقف لكنام يختوفون ي  لزومه أو عد  لزومه، كما يختو

موكية رقبته لمن تكون؟ ويتفقون عوى أن المنفعة ممووكة  يده، ويختوفون يبتأقيته وتأ

عهين  يهة ال كهون موك لمهن ت مهه و عهد  لزو لوموقوف عويام  فبخصوص لزو  الوقف أو 

وأن موكية العين  ،يرى أن الوقف جائز غير لاز  الموقوفة، رأينا الإما  أبا حنيفة 

ويورث عنه إذا مات، ما الموقوفة تستمر لوواقف، ومن حقه الرجوع فيه متى شاء، 

ضهى صهية ،لم يحكم بوزومه القا مخهرا الو جهه  مهرين أو يخر اهذين الأ وهز  ب نهه ي  ، فإ

، لكنه الكىبقاء العين عوى موك الواقف المذهب المب القولي  ويشترك مع أبى حنيفة

داً، مع جواز أن ينشأ الوقف مؤقتاً فينتاى بانتااء مؤبنشأه يقول بوزو  الوقف إن أ

 قف احدده له الوالذ   الأجل

مهذهبام ي  والحنابوة –المشاور عنام ي  –ويرى الشافعية  الصحيح من 

أن موكية العين تكون لوموقوف عويام، بينما لوشافعية رأى آخر، وكذلك روى  –
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ههذا وذاك قهف ولا ي  عن الإما  أئد قول آخر، يتمثل  ظهل لووا عهين ت يهة ال أن موك

لهك  ي  أى يوافقونتنتقل إلى الموقوف عويه،  فهة وما بها حني وهيوين أ ذلك الإمامين الج

عهالى، كما أن الأظار عند الشافعية  قهل إلى الله ت قهوف تنت وقول لأئد أن رقبة المو

ههؤلاء  وهم باذا القول يوافقون أبا يوسف ومحمد صاحبى الإما  أبى حنيفة  وكل 

جههواز  عههد   قههف، و وهزو  الو لههون ب مههد( يقو سهف ومح بههو يو وههة وأ شهافعية والحناب )ال

  (1)الرجوع فيه

عيع المذاهب، وموكية ي  أى أن موكية الواقف لرقبة العين، تجد من يقول باا

الموقوف عويام لوعين لا يقول باا إلا بعض المذاهب، وكذلك القول بخروا العين  –

الذ     الأمرإلى موك الله تعالى أو إلى غير مالك لا تجد من يقول باا إلا البعض أيضاً

لكان يجعل القضية اجتاادية قد رأى فياا كل مجتاد ما ظار له، ولو أخذنا بالكثرة 

كهبير  يهه ال فهإن الفق لهدليل  قهوة ا خهذنا ب القول بموكية الواقف لوعين هو الراجح، ولو أ

غهير  –الكمال بن الهما  قد قد  الكثير من الأدلة عوى موكية الواقف لوعين  ههو  و

 ه أبو حنيفة والمالكية وهو ما قال ب (2)لكنه رأى الصوار فيه –مذهبه ي  المفتى به

   أما لزو  الوقف فيقول به عيع الفقااء ماعدا الإما  أبو حنيفة 

 الوقف:في  حكم التأقيت
يهة  حهول موك مهه، ولا  عهد  لزو قهف أو  لهزو  الو حهول  قهط  اهاء ف لم يختوف الفق

الوقف، أتكون لوواقف أ  لوموقوف عويام، أ  تخرا من موكية الواقف لا إلى مالك 

 

   

   

    - 
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قهف ي  أو إلى موك الله تعالى، وإنما اختوفوا أيضا شهروط الو مهن  ههو  تأبيد الوقف، أ

 ، ومن ثم يجوز الوقف المؤقت؟وجزء من ماهيته، أ  أنه ليس شرطاً

صحة الوقف، وعدد منام لا يرى  ي ترى التأبيد شرطاًإن الكثرة من الفقااء 

 اً بداً، كما يجيزه مؤقتذلك، بل يجيز الوقف مؤ

اعتمد عويه كل فريد، آموين الذ   وسنحاول أن نعرض آراء الفريقين، والدليل

 ده الأدلة، وتتحقد به مصالح الأمة تؤيالذ   قولعن الأن نكشف باذا العرض 

يهد  –رئه الله تعالى  – يالشافع -1 غهير تقي مهن  وهد  يهد المط من القائوين بالتأب

 هذا الخصوص فقال: ي يبزمن، وقد ع  صاحب »الماذر« عن مذهب الشافع

 فصلٌ: ولا يجوز إلا عوى سبيل لا ينقطع، وذلك من وجاين 

مها  وهم، و بهة الع ههدين، وطو كهالفقراء، والمجا أحدهما: أن يقف عوى من لا ينقرض؛ 

 أشبااا 

قهف  ثهل أن ي قهرض، م والثانى: أن يقف عوى من ينقرض، ثم من بعده عوى من لا ين

 عوى رجل بعينه، ثم عوى الفقراء، أو عوى رجل، ثم عوى عقبة، ثم عوى الفقراء 

طهع  وهى فأما إذا وقف وقفا منق بهده، أو ع وهى ع كهالوقف ع اهاء،  تهداء والانت الاب

 لا ولد له وولده، 

لهد وهك، والو لهذ   فالوقف باطل، لأن العبد لا يم وهد ا يهد لم يخ فهلا يف وهك،  لا يم

  الوقف عوياما شيئاً

ولم  متصل الابتداء منقطع الانتااء، بأن وقف عوى رجل بعينه وإن وقف وقفاً

 ففيه قولان: –يزد عويه، أو عوى رجل بعينه ثم عوى عقبه، ولم يزد عويه 

أحدهما: أن الوقف باطل، لأن القصد بالوقف أن يتصل الثوار عوى الدوا ، 

 ه قد يموت الرجل، وينقطع عقبه نهذا الوقف، لأي  وهذا لا يوجد
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والثانى: أنه يصح، ويصرف بعد انقراض الموقوف عويه إلى أقرر الناس إلى 

شهرطه،  الواقف، لأن مقتضى الوقف الثوار عوى التأبيد، فحمل فيما سماه عوى ما 

  اًى مقتضاه، ويصير كأنه وقف مؤبدعووفيما سكت عنه 

نهاس  –ويقد  المسمى عوى غيره، فإذا انقرض المسمى  صرف إلى أقرر ال

 إلى الواقف، لأنه من أعظم جاات الثوار 

 أنه قال: »لا صدقة وذو رحم محتاا«  والدليل عويه قول النبى 

صهدقة، قال: »صدقتك   وروى سويمان بن عامر عن الني سهاكين  وهى الم ع

  (1)«وعوى ذى الرحم اثنتان: صدقة، وصوة

المغنى: ي  جاءالصحيح عنه  ي  والإما  أئد بن حنبل يشترط التأبيد المطود -2

»وإن شرط أن يبيعه متى شاء أو يابه أو يرجع فيه، لم يصح الشرط ولا الوقف، 

الكافى: فإن وقفه عوى ي    وجاء(2)نافى مقتضى الوقفلأنه يلا نعوم فيه خلافا، 

  (3)رجل بعينه وسكت، صح وكان مؤبداً، لأن مقتضى الوقف التأبيد

وهكي  : ولا يجوز التصرفويقول أيضاً بهة،     لأن ي  الوقف بما ينقل الم الرق

  (4)مقتضى الوقف التأبيد

اشتراطه، ي  أما الأحناف، فإن الإما  محمد بن الحسن يشترط التأبيد ويشدد -3

ظهاً يهه لف قهط،  ويوجب أن تكون الصيغة مشتموة عو نهى ف نهى، أو مع يهد أن ومع ب

عهالى  –الإما  أبا يوسف  ئهه الله ت لهرأى  –ر ههذا ا يهرى  صهاحب  لا  قهول  ي

مهد  نهد مح لمهذهب ع سهى: »وا سهال السرخ ئهه الله  –المبسوط الإما  أبو  ر

أن التأبيد شرط لجواز الوقف، وإنما كان التأبيد من شرطه لأنه صدقة  –تعالى 
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كهذلك موقوفة، فيعت  بالصدقة الممووكة، والصدقة الممووكة لا يج وز توقيتاا، ف

قهف  –رئه الله تعالى  –ة، وعند الإما  أبى يوسف الصدقة الموقوف يجوز الو

أولى   فلأن يجوز مؤقتاً هذا ةويك المنافع، وقد جاز مؤبداً ؛ لأن يومؤبداً مؤقتاً

قهف،  ألا ترى أن الإجارة تجوز مؤقتة ولا تجوز مؤبدة؟ ثم التأبيد لما لم يبطل الو

قهف ي    وجاء(1)فالتأقيت أولى أن لا يبطواا سهف: إذا و فتح القدير عن أبى يو

قهف   ثهة الوا قهف إلى ور عوى رجل بعينه جاز، وإذا مات الموقوف عويه، رجع الو

 قال: وعويه الفتوى، وإذا عرف عن أبى يوسف جواز عوده إلى الورثة فقد يقول

  (2)وقف عشرين سنة بالجوازي 

 

لهك  جهاء ذ يهث  قهت، ح قهف المؤ جهواز الو يهة  نهد المالك تهب ي  المذهب ع كهل ك

كهبير صهغير المذهب بدءاً من المدونة حتى الشرح ال شهرح ال جهاءوال ممها  ههذه ي    و

لهدردير أالكتب، ما قاله الشيخ  عهالى  –ئد ا ئهه الله ت صهه: »     ولا  –ر ون

: من استأجر داراً محبسة ويقول أيضاً (3)يشترط التأبيد، فيصح مدة ثم يرجع موكاً

سهتحد الأول غهير الم خهر  لمهدةي  مدة، فوه تحبيس منفعتاا عوى مستحد آ وهك ا   (4)ت

 يتوك المدة، وينقضي  ويقول:     كالدار استأجرها مدة معوومة، فوه وقف منفعتاا

وهى (5)الوقف بانقضائاا؛ لأنه لا يشترط التأبيد سهوقى ع   ويعود صاحب حاشية الد

صحة الوقف )التأبيد( أى ويؤخذ ي   الشرح الكبير فيقول: »قوله )ولا يشترط( أ

فتح الجويل،    وي(6)منه أن اشتراط التغيير والتبديل والإدخال والإخراا معمول به

 صحة الوقف التأبيد، أى كونه مؤبداً دائماًي  شرح مختصر خويل جاء: ولا يشترط
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ح وقفه مدة معينة، ثم ترفع وقفيته، ويجوز التصرف فيه الموقوف، فيص يءبدوا  الش

الموازية والعتبية عن عبد الموك: من  يغير الموقوف، ففي  بكل ما يجوز التصرف به

شهاس لا قال دارى حبس عوى عقبى وهى لآخرهم موكا،  بهن  فاى لآخرهم كذلك  وا

يشترط فيه التأبيد، فوو قال عوى أن من احتاا منام باع، أو أن العين المحبسة تصير 

شهرط بهع ال صهح وات كهاً  خهرهم مو يهل (1)لآ صهر خو شهرح مخت يهل،  ههب الجو فهى موا   و

  (2)لوحطار يقول: الوقف لا يشترط فيه التأبيد

عهالى  –لشيخ الخرشى ويقول ا شهترط-رئه الله ت قهف ي  : لا ي صهحة الو

  (3)التأبيد أى: التخويد بل يصح ويوز  مدة      ثم يكون بعدها موكاً

قهت، قهف المؤ جهواز الو وهى  قهتي  وهكذا فجميع فقااء المذهب المالكى ع  الو

لم يجمع فقااء أى من المذاهب الأخرى عوى التأبيد، ذلك أن القضية خلافية بين الذ  

ههو ي  أبى يوسف ومحمد نمها  المذهب الحنفى، وعند الشافعية فإن ما نقوناه عنام إ

قهف يهت الو جهواز تأق ضهام إلى  ههب بع صهحيح ذ قهول  صحيح المذهب وفى مقابل ال ي

قطع به الجماور، أن الوقف باطل  الذ   النووى: لو قال: وقفت هذا سنة، فالصحيح

  (4)وقيل يصح وينتاى بانتااء المدة

ههذا : »قوله يأتيالإنصاف ما ي  قد جاءو صهح«   وإن قال: وقفته ستة: لم ي

مهه النظم،ي  هو المذهب  قال ابن منجا: هذا المذهب وصححه خهيص، وقد ي  والتو

شههرح فههروع، و مههل أن  ال صههغير، ويحت لحههاوى ال عههايتين، وا صههة، والر لحههارثى، والخلا ا

  (5)يصح
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يجهوز  خهر،  قهولهم الآ وما نقوناه عن الحنابوة هو أحد قولين للإما  أئد وفى 

قهول ي  الوقف المؤقت، فقد جاء ههو  يهة و يهرى المالك يهة: و الموسوعة الفقاية الكويت

كهاً ي  لوحنابوة أنه لا يشترط جهع مو ثهم ير صحة الوقف التأبيد، فيصح مدة معينة، 

فتواه عن ي  –رئه الله  –  ويقول الشيخ جاد الحد عوي جاد الحد (1)كما كان

قهوال7الوقف بين التأبيد والتأقيت )بند  اهر الأ وهة أن ي  ( أظ شهافعية والحناب قهه ال ف

  (2)لا يكون إلا مؤبداًالوقف 

الشافعية وهناك من يقول بالتأقيت من  فاناك من يقول بالتأقيت من الحنابوة 

المذهب الحنفى، وهو ي  المذهبين، وهناك من يقول بالتأقيتي  وإن لم يكن الأظار

الذ   أبو يوسف، وهو الإما  الثانى لومذهب وهناك الإما  الجويل إما  دار الهجرة،

يقول وكل أئمة مذهبه بالتأقيت، أى ليس هناك مذهب من المذاهب الأربعة لم يقل 

 بجواز تأقيت الوقف  وإن كان عند غير المالكية ليس هو المعتمد 

عهض  ،مصري  1946لسنة  48ومن ثم فإن القانون رقم  والذى نقوت عنه ب

ههو  ،البلاد العربيةي  قوانين الأوقاف قهف  يهت الو عهل تأق نهدما ج صهعوبة ع يجهد  لم 

 ( من هذا القانون تقول:5الأصل والتأبيد مقصور عوى المسجد، فالمادة رقم )

مهن لا يكون إلا مؤبداً، ويجوز أن يكون الوقف عوى ما عداه »وقف المسجد 

فهلا أو مؤبداً، وإذا أطود كان مؤبداً الخيرات مؤقتاً لخهيرات  غهير ا وهى    أما الوقف ع

قهتين    تاًيكون إلا مؤق مهن طب ثهر  وهى أك غهير  ، ولا يجوز ع وهى  قهف ع قهت الو وإذا أ

  (3)الخيرات بمدة معينة: وجب أن لا تتجاوز ستين عاماً من وقت وفاة الواقف  «
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ثهة  وبناءً سهم ثلا يهده ينق تهه وتأب يهث توقي عوى هذا القانون فإن الوقف من ح

 أقسا :

وهى  -1 قهف ع سهجد أو الو قهف الم ههو و طهل، و تهه با بهداً، وتأقي وقف لا يصح إلا مؤ

 المسجد 

قهف  -2 سهجد والو عهدا الم لخهيرات ما وهى ا وقف يصح مؤقتاً ومؤبداً، وهو الوقف ع

 عويه 

 وقف لا يكون إلا مؤقتاً، وتأبيده باطل، وهو الوقف الأهوى  -3

مهد  الذين وضعوا هذا القانونوالملاحظ أن الفقااء  مها  مح سهام الإ وعوى رأ

سهناورى  فهرا ال شهيخ  سهويم وال يهد  وهون إلى مصطفى المراغى، والشيخ عبد المج يمي

عيع الأوقاف، ي  تأقيت الوقف )ماعدا المسجد والوقف عويه( ويرون أنه الأفضل

مهة  :يفام ذلك من المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون فقد جاء فياا )بعد مقد

فهخوفالتي  عن المشكلات قهد أل قهف اا التأبيد( غير أن الناس و يهد الو جهور تأب وا و

يهد  نهع التأب كهقروناً متطاولة، فإذا نقووا من هذا إلى م شهرة،  شه  مبا شهبه  لهك أ ان ذ

ي  التأقيتأبيح التشريع مع التيسير عوى الناس، ي  عاية سنة التدرابالطفرة، فور

بهَّد عيع ا شهاء أ كهان لأوقاف أهوية كانت أو خيرية، فمن  يها  قهت، أهو شهاء أ مهن  و

الوقف أو خيرياً، غير أن المساجد يجب أن تكون خالصة لله، وأن تبقى مساجد عوى 

  (1)وقفااي  الدوا ، ولا يجوز التأقيت

ههذا الذ   الوقف هوي  لف الناس لوتأبيدوكأنام يقولون إن إ حدا بواضعى 

 أن يؤبد وقفه أو يجعوه مؤقتاً، كنوع من التدراي  القانون إلى القول بحرية الواقف

 غير المسجد والوقف عويه تأقيت الوقف ي  التشريع وإلا فإنام يفضووني 

 



 مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثلاثون

 

 

وهى ي  هذا هو حكم تأقيت الوقف المذاهب المختوفة، وبقى معنا أن نتعرف ع

لهدليلالذ   الدليل لهذ   اعتمد عويه القائوون بالتأقيت، وا قهائوون ا يهه ال مهد عو اعت

 بتأبيد الوقف 

ههرةي  ونستأنس بهو ز مهد أ مها  مح مهه الإ بمها قد لهة  ههذا ي  عرض هذه الأد

 :يالخصوص، حيث ناقش أدلة الفريقين عوى النحو التال

لهذ   حديث عمر ي  بالعبارات الواردةاستدل القائوون بتأبيد الوقف  -أ ههو ا

وفيه بيان أصل شرعته، فقد جاءت فيه عبارة بار الوقف، ي  عمدة الاستدلال

وعبارة »حبس الأصل«  ع ولا يوهب ولا يورث« »حبس الأصل« وعبارة »لا يبا

سهاًتدل عرفاً عوى تأبيده؛  كهن محب قهف لم ي وهك الوا  ،لأنه إذا جاز رجوعه إلى م

لهك  فالتحبيس ينافى التأقيت، فأمر النبى  يهز ذ نهه لا يج وهى أ يهدل ع بحهبس  له 

لهدنيا ما بقي باقياً ،النوع من الصدقات إلا مؤبداً بهاع ولا  ت هذه ا بهارة لا ي وع

التأبيد، إذ لو كان التأقيت جائزاً لجاز بيعاا وهبتاا ي  يوهب ولا يورث صريحة

مههة  بههالإرث، وكو لههها  سههموات والأرض»وانتقا مههت ال بههيس مادا ي  صههريحة «ح

مهر مهات ع مهن كو نهت  يهه، وإن كا يهل عو ي  التأبيد أيضاً ولا يحتاا معاا إلى دل

إنشاء وقفه فاى تدل عوى أن التأبيد جزء من مفاو  الوقف؛ لأنه ما قال إلا لأنه 

له دليل  ألمعنا إلياا، وإقرار النبى التي  العباراتي  يحث عويه  فام أن النبى

 عوى إقرار فامه، وعوى أن التأبيد جزء من مفاو  التحبيس والوقف 

صههة،  -ر بههأحوال خا يههدة  صههرفات مق ثههراً لت شههرعيتاا أ جههاءت  مههات إذا  وأن الالتزا

ثهار  ضهافرت الآ قهد ت اها، و تخهرا عن فشرعيتاا مقيدة بتوك التصرفات المقيدة لا 

يهد الذ   والأخبار بأن الالتزا  كهان التأب صهيغ  جاء أثرا لووقف لم يكن إلا أثراً ل

صهحابة  مهن ال لهواقفين  بهارات ا كهل ع اها، ف مهن لوازم مهاً  هها أو لاز مهن معنا جزءاً 

مهات يهت، والالتزا شهعر بالتأق مها ي اها  لهتي  والتابعين تدل عوى التأبيد، وليس ب ا

نها إن  فهإذا قو يهد،  وهى التأب شهتموة ع بهارات الم لههذه الع ترتبت ما جاءت إلا أثراً 
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من  يءذلك شي  معانى الوقف والتزاماته تترتب عوى عبارات لا تأبيد فياا كان

لهتاجم  شههيءا تههزا  ب نههه ال شههرع لأ وههى ال يجهه ع بههه، ولأن لم  شههارع  مههن ال يههل    دل

إلا باعتبار الشارع لها موزمة، ولم  يءالإلزا  بشي  التصرفات لا تستمد قوتاا

يقم دليل عوى أن الوقف المؤقت موز  إلزاماً مؤقتاً ولا مؤبداً، بل قا  الدليل عوى 

نظر الشارع جزءاً ي  فكان التأبيد ،اعتبار الشارع للإلزا  له هو الوقف المؤبد

جهاء مها  نهى  مهن ي  من مفاو  الوقف ومعناه، وهذا مع نهه  نهاه ع مها نقو نهى في المغ

 عبارات: »إن التأقيت ينافى مقتضى الوقف« 

وكل الإسقاطات لا تصح إلا مطوقة  ،(1)الوقف إسقاطاً لوموك، فاو كالعتدي  أن -ا

طهلاق، ولا  نهى الإ تهأتى مع غير مؤقتة، فكذلك لا يصح إسقاط الموك إلا مؤبداً لي

يههك لله أو  قههف ةو نهها إن الو تههاً، وإن قو صههح مؤق تههد لا ي مهها أن الع تههاً ك صههح مؤق ي

يههد لأن  ضههى التأب ضههاً يقت فههذلك أي وههة،  عههض الحناب قههال ب مهها  وههيام، ك قههوف ع لومو

التمويكات لا تصح مؤقتة فلا يصح البيع مؤقتاً ولا تصح الهبة مؤقتة، فكذلك لا 

 يصح الوقف مؤقتاً، فلابد من التأبيد، بل التأبيد جزء من معناه الشرعى 

 

عوة معناه ي  واستدل الذين أجازوا الوقف مؤقتاً كما جاز مؤبداً بأن الوقف

، ولا تجوز مؤقتاً والصدقات كما تجوز بإنفاق الغلات مؤبداًوفى مغزاه ومرماه صدقة، 

ولا يستمد قوته  ،كم لا ي ره نصتحفالتفرقة بين النوعين دليل يبيح توك ويمنع هذه، 

سهنة، تهار،  من كتار أو  بهت بالك صهدقات ثا صهل ال فهاق وأن أ له  يوالإن جهوه ا  و

أوجه ال  متعددة النواحى، مختوفة ي  وطرق الإنفاق ،السنة المختوفة أمر مقرر ي
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صهرف،  عهن الت بهة  حهبس الرق الأشكال، مناا التصدق بغلات بعض الأعيان أبدا مع 

لهك  كهل ذ قهير، و عهين لوف بهة ال ومناا الحبس المؤقت والإنفاق المؤقت، ومناا ةويك رق

طهو ي داخل ي صهدقات من مهو  ال نهدرا ي ع ضهموناا م صهح  م فهلا ت اها،  مجموع

وفوق ذلك ثبت بالحديث الصحيح  الآخر ي  بعضاا والمنعي  الجوازالتفرقة بيناا ب

فهاق  لحهبس وإن جهواز ا جواز حبس العين وإنفاق غلاتاا مؤبداً، كما يثبت بالقياس 

قهة ي ،طرق ال  الإنفاق ي يالغلات مؤقتا، لأن العوة وه لجهان متحق تهةبينا ي  ، ثاب

فهاًوإذا قيل إ الطرفين  جهاء مخال  ن الحبس مؤبداً قد ثبت عوى خلاف القياس، وما 

فهاً :لوقياس لا يقاس عويه غيره، إذا قيل ذلك قونا كهان مخال لهبعض  إن الوقف وإن 

قهول: إن القواعد  خهرى ن المقررة هو معقول المعنى، فجاز أن يقاس عويه، ومن جاة أ

عهدالذ   الوقف المؤبد هو يخهالف القوا فهلا  قهت  مها المؤ ي  يخالف القواعد الفقاية، أ

له فيه نظير،  الشرعي  ف مدة مؤقتة أمر مقررلأن حبس رقبة العين عن التصر يءش

يهة  إنما الشذوذ ي عهد الفقا وهى القوا خهروا ع يهه  مها ف حبس العين مؤبداً، فإذا جاز 

 فبالأولى يجوز ما لا خروا فيه، والمعنى فياما واحد 

مهر حهديث ع يهه   ويردون أدلة الذين لم يجيزوه إلا مؤبدا بأن  جهاء ف وإن 

بل كل ما فيه أنه يدل عوى عبارات تدل عوى التأبيد، لا يدل أن غير المؤبد لا يجوز، 

لاز  الرعاية، وهذا لا يمنع صحة غيره،  النفاذ صيغ الواقف كاني  أن التأبيد إن جاء

بقوله: »إن شئت« فتصدير النبى  والدليل عوى ذلك أن الحديث قد صدره النبى 

 شهخص ن شئت« يدل عوى أن المرجع يكلامه »بإ تهاره ال ، أمر الحبس إلى ما يخ

مهن  وأن ما يشير به ليس فيه قهة  قصر الحبس عوى شكل من الأشكال ولا عوى طري

من غير نزاع  ثبت أناا من عبارات النبى  التي يثم إن كومة حبس وهالطرائد، 

لأن التحبيس كما يكون مؤبداً يكون مؤقتاً، وبقية  ،ليس فياا ما يدل عوى التأبيد

  وليس فياا من أوجه الدلالة إلا أن عمر  عبارات التأبيد كانت من كلا  عمر

لهيس  إقراعدعوى  وليس إقراره لها دليلًا قالها وأقره النبى  ي  ره لغيرها، وأنه 

  دليل من الشرع عوى صحة الالتزا  به، لأنه لم يج يءقف مؤقتاً إلزا  بشإجازة الو

الوقف المؤقت لا ي  صدقة والصدقة لازمة عوى المتصدق بالتزامه، ولأن صحة الالتزا 
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شهترطوا  لهذين ا قهول ا مها  تثبت بالقياس بل بدلالة الأولى من جواز الوقف مؤبداً  أ

قهاًإالتأبيد  صهح إلا مطو مها لا ي يهك وكلاه قهت  ن الوقف إسقاط لوموك أو ةو غهير مؤ

جهازوا بزمن فويس بحجة عوى الذين يجيزون التأقيت، لأن المالكية والشي عة الذين أ

وهيسي  ن الموكالتأقيت يقولون إ لهه ف بهاق  ههو  قهف، و قهف لووا وهى ي  الو قهف ع الو

التمويكات والإسقاطات عويام، ي  مذهبام إسقاط ولا ةويك فلا يحتج بعد  التأقيت

 لأن صاحب المذهب يوز  بمذهبه ولا يوز  بمذهب غيره 

قد  تأبيد الوقف، فرأيت أن الأكثرين عدداًي  وقد سقنا لك اختلاف الفقااء

ن التأبيد جزء من معنى الوقف ومفاومه، وأن القوة من الفقااء رأت أن التأبيد إقالوا 

إن القوة تستمد ، وقد عومت معاً ومؤبداً من معنى الوقف، فيجوز مؤقتاً ليس جزءاً

رأياا من معانى الشريعة ومغزاها ومرماها، وهى باذا قد استعاضت عن قوة عددها 

وكان من هذه القوة إما  جويل هو من أئمة الرأى وعوماء السنة: الإما  بقوة دليواا، 

مالك  فجواز توقيت الوقف مع قوة دليوه، قد زاده قوة فوق قوته أنه قول من لا يحيد 

  (1)عن السنة قيد أنموة، ومن يدرك وجوه الرأى السويم

والملاحظ أن القائوين بالتأبيد أو القائوين بالتأقيت لم يستدل طرف منام بنص 

ذلك أن النصوص والعبارات  ،، يجب الوقوف عنده، ويحر  الخروا عويهالدلالة قطعى

نها  –الوقف ي  وهو العمدة وقف سيدنا عمر ي  الواردة تهى  –كما ذكر وال

»إن شئت حبست أصواا وسيوت ررتاا« أو »حبس الأصل  هى من قول الرسول 

اهى  خهرى ف وسيل الثمرة« وإن أفادت التأبيد لكناا لا ةنع التأقيت، وأما الألفاظ الأ

ومن ثم فإن معظم استدلالاتام كان بالمعقول، والذى يمكن  من ألفاظ سيدنا عمر 

مها   سهتدلال الإ نهورد ا لهك  وهى ذ بهن مواجاته بمعقول مثوه، وكمثال واضح ع مهد  مح

أبيد الوقف واستدلال الإما  أبى يوسف عوى جواز التأقيت، فوم يذكر الحسن عوى ت

قهف  عهالى: أن الو أحدهما نصاً قطعياً ولم يورد دليلًا نقوياً، فدليل الأول رئه الله ت
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والصدقة الممووكة لا يجوز توقيتاا، فكذلك  ،صدقة موقوفة فيعت  بالصدقة الممووكة

  (1)الصدقة الموقوفة

جهاز - رئه الله تعالى-ويستدل أبو يوسف  مها  تهاً ك قهف مؤق جهواز الو وهى  ع

هذا ةويك المنافع، وقد جاز مؤبداً، فلأن يجوز مؤقتاً أولى  ألا ترى أن ي  مؤبداً بأنه:

ثم التأبيد لما لم يبطل الوقف، فالتوقيت أولى ألا الإجارة تجوز مؤقتة ولا تجوز مؤبدة؟ 

  (2)يبطوه

صهاً وهى  فكل من الإمامين يستدل بالمعقول، ولم يقد  أحدهما ن يهه ع صهر رأ ين

رأى صاحبه، ومن ثم فجواز الوقف المؤقت كجواز الوقف المؤبد سواء بسواء، بل إن 

يقرر أن الوقف المؤقت أولى بالجواز حيث إنه لا - رئه الله تعالى-الشيخ أبا زهرة 

ظهر  يخالف القواعد الفقاية، بينما الوقف المؤبد فيه خروا عوى القواعد الفقاية: ان

قهاس  إليه ي فهلا ي يهاس  خهلاف الق وهى  بهت ع رده عوى من يقول بأن الوقف المؤبد ث

ههو بهد  قهف المؤ لهذ   عويه، انظر إليه يقول: »إن الو مها ا يهة، أ عهد الفقا يخهالف القوا

مر لأن حبس رقبة العين عن التصرف مدة مؤقتة أ يءشي  المؤقت فلا يخالف القواعد

حبس العين مؤبداً، فإذا جاز ما فيه ي  الشرع، وله فيه نظير، إنما الشذوذي  مقرر

مهها  نههى فيا يههه، والمع خههروا ف مهها لا  يجههوز  بههالأولى  يههة، ف عههد الفقا وههى القوا خههروا ع

  (3)واحد«

مقدماً عوى رأى غيره  –رئه الله تعالى -رأى الإما  مالك وأخيراً ألا يعت  

نهة هذه القضية العموية، والتي ي عهالم المدي ههو  لهذ   مارساا الصحابة وأبناؤهم، و ا

وعاش حياته وسط أحفاد المااجرين  ولم يخرا مناا إلا حاجاً أو معتمراً، درا فياا

والأنصار، وجعل عمل أهل المدينة مصدراً من مصادر التشريع عنده، ألا يعت  رأيه 

ههرة   أولى بالاعتبار، وهو الذ –رئه الله تعالى  – بهو ز  –يقول عنه الشيخ أ

تهاز ي –رئه الله تعالى  يهل ام مها  جو اهاء إ ثهر  »يزغ من بين الفق بهع الأ اهه يتت فق

 
 

 

 



 «مجالات وقفية مقترحة لتنمية مستدامة »الوقف المؤقت

 أ.د/ يوسف إبراهيم يوسف

 

يهد ي والتشدد ي  اقتفاء الصحابة والتابعين، وتأثر بطريقتام وهو لا يشترط التأب

الوقف، بل يجيزه مؤقتاً، كما جاز مؤبداً، ويجيز الوقف بشرط البيع عند الاحتياا، 

كما يجيزه بشرط العودة لوواقف أو لوارثه بعد موت الموقوف عويه، فاو يفتى بصحة 

قهدرة  فهة م محهدودة معرو لمهدة  يهت  كهان التأق سهواء أ يهت،  يهد التأق مها يف مهع  الوقف 

  (1)بالسنين، أ  لمدة غير مقدرة بالسنين، ولكن لها نااية«

الصحابة والتابعين، وعد  الخروا أثر اقتفاء  عرف بالتشدد يالذ   إن الإما 

الذين نزلت الشريعة بينام، وطبقاا رسولهم عويام، ورووها  ،عوى عمل أهل المدينة

ليعد رأيه أولى  ،عملًا وسووكاً بعضام عن بعض، حتى وصوت إلى هذا الإما  الجويل

قهوة  ناهيك عن قوة أدلته التيبالاعتبار،  مهع  قهف  يهت الو جهواز تأق اعتمد عوياا  »ف

يهدرك  دليوه، قد زاده قوة فوق قوته، أنه قول من لا يحيد عن السنة قيد أنموة، ومن 

  (2)وجوه الرأى السويم«

ثم إن الذين يقولون بجواز الوقف المؤقت قد أضافوا ولم يختزلوا، وقد يسروا 

قهوى، ي عهاة  ولم يعسروا، ففى قولهم توسعة ورئة، مع امتلاك الدليل ال ظهل مرا

 قواعد الاستنباط 

قهف الذ   ونأمل باذا أن نكون قد تبينا صوار الرأى يهت الو يقول بجواز تأق

صهوحة أولاده  صهوحته وم عهه وم صهوحة مجتم عهى م سهوم يرا يهده، وأن الم كما جاز تأب

 فيختار من أشكال الوقف ما يحقد المصوحة، فإن شاء أبد وقفه، وإن شاء أقته، وي

 كل خير 

بعد أن تبينا أن فريقاً من الأئمة الكرا ، وعوى رأسام إما  دار الهجرة الإما  

بجهوازه  –رئه الله تعالى  –مالك بن أنس الأصبحى  قهت، و يقولون بالوقف المؤ
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 عملًا بالمفتى به ي ،درا عويه الناس وألفوه، واعتادوه  كما جاز الوقف المؤبد الذ

غالب الأحيان، نتساءل: ما الداعى اليو  إلى  تبنته الدولة ي  الذ ،يالمذهب الحنف

يجهدوناا ي جهة لا  نهاس حا قهد لو ههل يح قهف  تبنى الرأى القائل بالوقف المؤقت؟  الو

المؤبد؟ أ  أنه يعالج مشكلات يواجااا الوقف المؤبد؟ وهل يستطيع الوقف المؤقت 

كانت له عندما كانت الظروف مواتية لصورة  أن يعيد إلى الوقف صورته الزاهية التي

وهى  وهون ع الوقف المؤبد؟ بعبارة أخرى: هل جدت عوى الناس ظروف جعوتام لا يقب

قهف الوقف ي صهبحنا ي ،ظل الصورة التقويدية القائمة عوى تأبيد الو جهة إلى  فأ حا

لهذالذ   حتى نعيد إلى الوقف دوره ،الأخذ بصورة الوقف المؤقت وهى   كان له، وا ع

 نعم  :أكتافه قامت الحضارة الإسلامية الزاهرة؟ والإجابة عوى كل ذلك

قهاءً ثهر ب ، لقد كانت العقارات هى الشكل المثالى لووقف المؤبد؛ لأناا هى الأك

حتى رأينا بعض الفقااء يقصر محل الوقف عوى العقار، ورأينا من يبيح وقف المنقول 

لهذ بحصره ي قهول ا سهب المن يهد لا ينا ههو   صور استثنائية محددة، بسبب أن التأب

ظهروفام  بطبيعته سريع الزوال قريب الانتااء  فال ظروف الناس اليو  تختوف عن 

صهور ي  يو  أن كانت الثروات تتمثل اهرت  ههل ظ ضهين؟  العقارات من الدور والأر

وهى  جديدة لوثروات فاقت ي قهدرة ع أهميتاا العقارات؟ ومن ثم لم يعد أصحار الم

 الوقف هم مالكو الدور ومالكو الأرضين دون غيرهم؟

كهل  :نراها رأى العين، وتفرض نفساا عوى أرض الواقع تقول الحقيقة التي إن 

يهه ي كهانوا عو مها  كهثيراً ع فهت  نهاس اختو  ذلك قد حدث، وأن الظروف المحيطة بال

العقار من الأرض الزراعية  عالم اليو ، لا تتمثل ي ، وأن الثروات الضخمة ييالماض

البنوك، والأسام والسندات،  الأرصدة النقدية ي السكنية، وإنما تتمثل ي يوالمبان

حهر  وال   وأساطيل النقل الجو ضهخمة،  والب يهات ال مهة، والحاو نهادق العائ ، والف

سههياحة  شههركات ال ضههخمة، و قههاولات ال شههركات الم عههدات  صههة وم سههيارات الخا وال

سههبين  سههين والمحا لمحههامين والماند بههاء وا لحههرة للأط اههن ا شههطة الم صههالات، وأن والات

  ورجال الأعمال والاقتصاديين
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قهف،  ،أغنياء اليو  هم أصحار هذه المنقولاتإن  سهتطيعون الو وهم الذين ي

فكيف نيسر لهم   وهم الذين ينبغى أن توجه إليام الدعوة لوقيا  به، وتحقيد أهدافه

 سبل الوقف؟ وكيف نعينام عوى هذه القربة؟

نهازل  وأيضاً سهتطيعون الت قهد لا ي ضهين،  فالذين يموكون العقارات من دور وأر

، ولمدد زمنية عناا ناائياً، بطريد الوقف المؤبد، وإنما يمكنام أن يتنازلوا عناا مؤقتاً

خهرا  قهد  بهد، ف قهف المؤ وهى الو معينة، تتجدد حاجتام إلياا بعدها  وإذا اقتصرنا ع

هؤلاء من عداد القادرين عوى الوقف، وربما يمثوون السواد الأعظم من الناس، الذين 

نهدما  يرغبون ي قهدروناا، وع التقرر إلى الله تعالى بوقف عقارهم مدة من الزمن ي

كهثيرين،  ظهروف ال يحين الأجل يعود إليام عقارهم  أى أن الوقف المؤبد لا يناسب 

ةكينام من ممارسة التقرر إلى الله تعالى  ممن ينبغى أن نيسر عويام ونوسع عويام ي

  بعض أشار العا ، أ بقربة الوقف  فقد يموك الشخص عقاراً، ولا يحتاا إليه إلا ي

يهة  كصاحب شقة يحتاجاا ي ،أن حاجته إليه موسمية فصل الصيف، ولا يحتاجاا بق

سهى  العا ، فاو لا يستطيع وقفاا وقفاً مؤبداً، لكنه يستطيع وقفاا خلال العا  الدرا

سهافر  عوى طلار الجامعة، ثم تعود إليه ي قهد ي سهة  و قهف الدرا صهيف وتو صهل ال ف

ههذه  الشخص عدداً من السنين ي خهلال  شهقته  تهاا  فهلا يح مهل،  وهم أو لوع طوب الع

هذه الحالة لا يمكنه وقفاا وقفاً مؤبداً،  يالأعوا ، لكنه سيحتاا إلياا عند عودته، فف

لكنه يستطيع أن يقفاا مؤقتاً عوى فقراء الطلار يسكنوناا، حتى إذا عاد من سفره 

 تعود إليه، وربما يكون قد استفادت مناا دفعات متتالية من الطلار 

سهمح  إن الوقف المؤقت يفتح البار واسعاً أما  أصحار العقارات الذين لا ت

يهأت إمكاناتام المتواضعة بتقديم هذه العقارات ي بهد، و قهف  يشكل الوقف المؤ الو

المؤقت فيمكنام من التغوب عوى عد  تناسب الوقف المؤبد مع ظروفام، ويفتح لهم 

وهيام،  قهوف ع صهوحة المو مهع، وم صهوحة المجت قهاً م سهعاً محق طريد القربة والثوار وا

توليد المنافع لوموقوف عويام وقفاً مؤقتاً، بدلًا  عندما تستغل إمكانات المجتمع ي

 من إهدار هذه المنافع 
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بهائام  عهن آ إن عدداً كبيراً من العاموين بالمدن، قد أتوا من القرى وقد ورثوا 

نهون ي مها يكو كهثيراً  سهكنية  غهير  وأمااتام مساحات من الأرض الزراعية ودوراً 

المستقبل، فام  حاجة إلياا اليو ، لكنام يتوقعون حاجتام أو حاجة أبنائام إلياا ي

ئهدة  اهر فا لا يحتاجوناا اليو ، ولا يستطيعون التخوى عناا بالوقف المؤبد، وهنا تظ

نهدما  ،يوقف فترة من الزمن يعود بعدها إلى المالك  الوقف المؤقت، الذ عهود ع أو ي

سهتطيع  يحتاا إليه المالك، إذا كان قد شرط ذلك ي نها ي قهت  وه قهف المؤ كتار الو

ضه مهن الأرا يهة يهؤلاء وقف هذه المساحات  وهى  ،الزراع سهكنية، ع لهدور ال وهك ا أو ت

وهت إخوتام أو من بقى بالقرية من أهوام أ ظهروف جع حهدثت  فهإذا  ههم،  مهن غير و 

وجد داراً يسكناا، وإذا احتاا إلى مبوغ من المال لنفسه  ،يعود إلى قريته الشخص

لا يحتاا فياا إلى التي  وجد أرضاً يبيعاا  وخلال المدة ،يو  من الأيا  أو لأولاده ي

بهه  مهن ر جهر  يهه الأ نهال عو بهه وي يهه ثوا عهود إل تهاً، ي هذه الممتوكات، يجعواا وقفاً مؤق

 سبحانه وتعالى 

نهاس  وي ظهروف ال قهف، رأت أن  قهوانين لوو صهدرت  بعض بلادنا الإسلامية 

، يالمذهب الحنف تتطوب القول بالوقف المؤقت، فعدلت هذه القوانين عن المفتى به ي

حهت  –كما بينا  –وأخذت بمذهب الإما  مالك وهو قول للإما  أبى يوسف  وأبا

قهف   الوقف الخير وهت و اها جع يهد أن ضهل، ب قهف ويف يحهب الوا مؤبداً أو مؤقتاً، كما 

 المسجد والوقف عويه لا يكون إلا مؤبداً 

ظروف الناس ومصوحتام،  –وكما قونا  –وعويه فإن هذه القوانين قد رأت 

قهف  تتطوب التوسعة عوى الناس، بالأخذ برأ  الإما  مالك رعاية لوواقف ولمحل الو

غهرضالذ   سهب لو غهير منا لهذ   ربما يتطاول عويه الزمن، وتختوف الظروف فتجعوه  ا

 وقف من أجوه، وربما يكثر الموقوف عويام، فلا تغنى عين الوقف عن أحدهم شيئاً 

عهى  –هذا الخصوص ي  –والوقف المؤقت  فهه، ويرا قهف وظرو عهى الوا يرا

الموقوف عويه ومصوحته، كما يراعى سلامة العين الموقوفة وقدرتاا عوى العطاء خلال 

 توقف فياا التي  المدة
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ومن كل ما سبد يتبين لنا أن هناك حاجة لووقف المؤقت، وأن إشاعته ونشره 

لهتي ظهروف ا سهب ال نهاس،  بين الناس ودعوة الواقفين إلى استخدامه، تنا شهاا ال يعي

معظمه لا يتمثل  بينا أن الغنى ي العصور الحديثة، والتي وتناسب فئات الأغنياء ي

كهن  العقار، وإنما يتمثل ي ي نهى، ويم مصادر أخرى كثيرة تدر الدخل وتكسب الغ

مهع ي يهه والمجت قهوف عو قهف والمو صهوحة لووا يهة  لووقف المؤقت مناا أن يحقد الم ناا

 المطاف 

عهود  نهة ت إذا كان أصحار العقارات أو المنقولات، يستطيعون وقفاا مدة معي

مهن  عهاً  لهدينا نو فهإن  عهنام،  يهورث  بهون، و إليام بعدها موكاً يتصرفون فيه كما يح

 القدرات البشرية التيي  العقار أو المنقول، وإنما يتمثل مولدات الثروة، لا يتمثل ي

عهالى  بهوا إلى الله ت بهون أن يتقر يهة، ويح يموكاا البعض، ولا يموكون معاا الأموال الماد

خه تام  اهدهم و يجهدون إلا ج لهذين لا  اهم ا قهف(  إن بهات )الو مهن القر نهوع  اهذا ال ب

تهيم،  يهة الي وكفاءتام، ويحبون أن يجعووا جانباً مناا وقفاً عوى رعاية المسكين، وترب

تهدريب  لمهريض، و يهب ا ههل، وتطب وهيم الجا خهرين، وتع وإعانة العاجز، والصناعة للأ

 العاطل 

من جواز وقف  –رضوان الله عويام  –هنا أيضاً نستفيد مما قرره المالكية 

كهون إلا  نهافع لا ت المنافع، وذلك مترتب لديام عوى جواز الوقف المؤقت، ذلك أن الم

الوقف لا يقرون وقف المنافع، فالوقف عندهم  مؤقتة، ومن ثم فإن القائوين بالتأبيد ي

لا يكون إلا عقاراً أو منقولًا تابعاً لعقار أو منقولًا جاء به نص، أو جرت بوقفه عادة 

عند الأحناف، عوى أساس أن العرف مصدر لوتشريع عندهم ما لم يعارض نصاً، وكل 

يهت ي –كما بينا من قبل  –ذلك عوى سبيل الاستثناء   أما القائوون بجواز التأق

ئهد ا شهيخ أ قهول ال شهكال، ي  لهدردير يالوقف، فإنام يقبوون وقف المنافع دون إ

قهف  وهه و كتار الشرح الكبير ةثيلًا لوقف المنافع: »كالدار استأجرها مدة معوومة ف
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يهد« منفعتاا ي يهه التأب شهترط ف نهه لا ي  (1)توك المدة، وينقضى الوقف بانقضائاا، لأ

ويقول رئه الله: »من استأجر داراً محبسة مدة، فوه تحبيس منفعتاا عوى مستحد 

   (2)توك المدة« آخر غير المستحد الأول ي

مهن  –رئه الله تعالى  –ويعود الإما  ابن تيمية  عوى ما ذكره الأصحار 

قههائلًا:  وههد  صههح، يع سههتأجرة لا ي عههين م عههة  قههف منف كههة    أو و عههة مموو قههف منف أن و

غهراس، ولا  نهاء وال »وعندى هذا ليس فيه فقه، فإنه لا فرق بين وقف هذا، ووقف الب

ههل  شهمه أ فرق بين وقف ثور عوى الفقراء يوبسونه، أو فرس يركبونه، أو ريحان ي

 بذلك، ين  فابن تيمية يقول بوقف المنافع، وليس المالكية وحدهم القائو(3)المسجد«

وهنا نقول: هل يمكننا قياس المنافع المتولدة من جاد الإنسان عوى المنافع المتولدة من 

 أجاز المالكية وابن تيمية رئام الله عيعاً وقفاا؟ الأعيان التي

عهة  بهين منف فهرق  عهة، ولا  ههى المنف عهة  نها أن المنف شهف ل إن النظرة الفاحصة تك

لهه  متولدة عن عقار، وأخرى متولدة عن منقول، وثالثة متولدة عن جاد بشرى يبذ

سهفي  إنسان  فويس الوقف إلا ةويك المنافع بهو يو بهل إن (4)الحقيقة كما يقول أ   

يهه إلا  استالاك السوع والخدمات التي لهيس ف جهاتام  شهر حا اها الب عهن طريق شهبع  ي

 الحصول عوى منافع السوع والخدمات 

عهة  قهف منف عهن و فهترق  شهرى لا ي اهد ب عهن ج لهدة  وعويه فإن وقف منفعة متو

يهة  –متولدة عن عين من الأعيان  بهن تيم عهن ا نها  وإذا جاز وقف الثانية، كما نقو

لهدة ، وعن السادة المالكية، فإنه يجوز وقف الأولى أيضاًيالحنبو ، قياساً لومنفعة المتو

لهدليل  ههو ا نها  من الجاد البشرى عوى المنفعة المتولدة من الأعيان  وليس القياس ه

الوحيد عوى الجواز، بل إن الفقااء الذين أجازوا وقف المنافع، كان من بين هذه المنافع 
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وقف خدمة شخص عوى شخص آخر، وهذا ي  ما هو متولد من جاد بشرى متمثلًا

لهتيي  كتب الفقهي  ما لا يقع تحت حصر لمهذاهب ا يهه  ا نهافع  وعو قهف الم جهازت و أ

مها   سهعاً أ بهار وا فهتح ال شهرى ي اهد الب نقول: إن جواز وقف المنفعة المتولدة عن الج

يحتاجاا التي  الذين لا يجدون إلا جادهم، يقفون جانباً منه عوى ميدان من الميادين

عها ، أوي  شهاراً المجتمع، فيستطيع الطبيب أن يقف جاده محهددة ال ي  سهاعات 

يعالج فياا من يحتاا إلى مساعدته، ويكون  ، أو أكثر أو أقل،الأسبوعي  اليو  أو

صهة أو ي ذلك ي يهادة خا عها ، أو ي ع شهفى  خهير مست صهف  وهة  أو ي  مستو قاف

قهة يهات الدقي تجهرى العمو مهة أو  لهتي  طبية، تجور المناطد المحرو تهوفر يا ههذه  لا ت

  ويستطيع المدرس أن يقف عدداً من الساعات الأسبوعية خلال العا ، يقد  المناطد

المسجد  المدرسة أو يي  فياا الدروس المجانية لومحتاجين إلى عومه، ويكون ذلك

يهه  أو ي قهد  ف نهاً ي تهاً معي صهص وق لمحهامى أن يخ سهتطيع ا أماكن مخصصة لذلك، وي

يهدافع ي  استشاراته المجانية لمن يحتاا إلياا، أو يقف جاده قضايا بعض الفئات، ف

يبذله  ويستطيع الماندس أن يقف جزءاً من الذ   عنام حسبة بنية وقف هذا الجاد

تهب  صهاحب مك سهتطيع  وقته لإرشاد أصحار المشروعات الصغيرة من الشبار، وي

نهه  اها م عهين يطوب شهروع م جهدوى لم الخ ة، أن يقف جزءاً من وقته ليعد فيه دراسة 

ويمكن لمن تقاعدوا عن أعمالهم الرسمية،  ، ولا يموك تكاليف إجرائاا محتاا إلياا

صهحار  أن يقفوا بقية جاودهم عوى رعاية الأيتا ، والإشراف عوى دورهم ورعاية أ

سهواء  الاحتياجات الخاصة، كما يمكن أن ينخرطوا ي مجموعات تقو  بمحو الأمية 

 ذلك الأمية الهجائية أو الأمية الفنية والصناعية والتجارية والدينية والسياسية  ي

لمجهالات، إن  فما أحوا مجتمعاتنا الإسلامية اليو  إلى محو الأمية ي ههذه ا

طهاء ي المجتمع ي وهى الع بهار  حاجة ماسة إلى جاود القادرين ع يهادين  فك ههذه الم

كل ميدان، يستطيعون وقف جانب من  ي  ة الرأوقادالمفكرين وكبار السياسيين 

يههة سههات الوقف خههلال المؤس مههن  نههه  اههودهم يقدمو لههتي  ج سههب ا نههب تنا اههتم بجوا ت

كهل ي مهع،  يهادة المجت مهن ق سهات  ههذه المؤس تهتمكن  لهه،  إمكاناتام، وعندها  مجا

جنبات  يقود إلى بعث الحياة يالذ   فتتكامل الجاود، ويعضد بعضاا بعضاً، الأمر
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البناء الحضارى، كما أسام الوقف بصورته الأولى ي  المجتمع، والعودة إلى الإساا 

شهارات ي ذلك  ي كهز الاست صهة، ومرا شهتى  إن مراكز الأببحاث، والجامعات الخا

لهراغبين ي ههؤلاء ا تهاف  وهى أك نهاء  المجالات يمكن أن تقو  ع وهى ب اهودهم ع قهف ج و

ةهدها  يهة و المجتمع والارتقاء به  إن هذه الجاود إذا تتابعت تستطيع أن تقود التنم

لههذه   بالوقود الذ كهن  قهود، أم قهف الن مهع و اهود  قهف الج ضهافر و لا ينضب  وإذا ت

غهى أن  لالمؤسسات أن تحمل مشاع لمهن ينب سهبواا  سهر  اها، وتي التنمية وتعبِّد طرق

يساموا فياا وهم عاهير الأمة عيعاً، وباذا يمكن لوتنمية أن تستمر ولوجاود أن 

 تؤتى أُكواا وللأمة أن تصعد مدارا التقد  لتبوغ ذُرى الازدهار 

وقف المنقول أ   وقف العقار أ  ةثل ي ةثل يأإن تفعيل الوقف المؤقت سواء 

عوى وقف نوع ، يفتح البار واسعاً أما  كل ذى مقدرة والحقوق وقف المنافع ةثل ي

يهع  من أنواع القدرة التي يموكاا، ولا يبقى إلا أن تعد الأطر المؤسسية اللازمة لتجم

 هذه القدرات، وتوجيااا إلى حيث ينفع الله تعالى باا الإنسان والحيوان 

صهفته  نهافع ب مهن الم عهة  يهان أو منف مهن الأع قد نرى فرداً يقف وقفاً مؤقتاً لعين 

الفردية، وعوى أفراد معينين، كصاحب شقة يقفاا خلال أشار الدراسة عوى طلار 

 ،جامعة من الجامعات، وينتاى الوقف بانتااء الدراسة معينين بكوية من الكويات ي

العا  التالى أو ي  ويعود إلى وقفاا ،وتعود إليه شقته ليستغواا بنفسه أشار الصيف

 لا يعود 

ليس هناك ما يمنع هذه الصورة، لكن الوقف المؤقت سيؤدى دوراً أفضل، إذا ما 

سه قد  ي ته يشكل مؤس سهتمرار ييك لهدوا  والا بهه ا لهه  وهة، لا يالج ب  حهاد  م آ

لهذ يالواقفين، فف سهكنية ا كهون   مثال الشقة ال ضهل أن تت مهن الأف كهون  نهاه، ي ذكر

لهتي صهحاباا أن  ععية أو هيئة أو مؤسسة تجعل مامتاا تجميع هذه الشقد ا يحهب أ

ئهات  ي ييقفوها خلال شاور الدراسة، فا طهلار م تهوفر لو سهتطيع أن  هذه الحالة ت

خهر  الشقد ي شهخص آ الجموة، بحيث إن أناى أحد الواقفين وقف شقته، حل محوه 
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شهرفة   يقف شقة أخرى سهة الم صهرف المؤس وهكذا يوجد العديد من الشقد تحت ت

مع تغير الواقفين وتغير الشقد الموقوفة، وما ينطبد عوى مثال الشقة هذا   عوى ذلك

يوقف عوياا عقار أو منقول أو منفعة منقول، أو  ينطبد عوى غيره من المجالات التي

لهها ي لهه خلا لهتي جاد بشرى يقفه صاحبه فترة معينة، يبذ صهالح ا يهد الم فهه  تحق وق

قهو   عوياا  فإذا ةثل الوقف المؤقت ي سهة ت هها لمؤس قهدماا مالكو يهة، ي بهالغ نقد م

حددها مالكاا، وتحصل عوى  لغرض تجميع هذه الأموال واستثمارها خلال المدة التي

لهتي عوائد هذه الأموال الموقوفة اها  مؤقتاً، وتنفقاا عوى الأغراض ا لهها  فإن صهدت  ت

فهيمكن   أنشئت من أجوه باذا الوقف النقدى المؤقتالذ   يمكناا أن تحقد الغرض

يحتاجاا  مجال من المجالات التي مثلًا ي يإنشاء مؤسسة وقفية لدعم البحث العوم

وقفاا مؤيدين وقفام لها  يرغبون ي المجتمع، وتطوب من الراغبين وقف المبالغ التي

ندبت المؤسسة الذ   أو مؤقتين، وتستثمر هذه الأموال وينفد عائدها عوى الغرض

« وعند نااية فترة الوقف يمثالنا هنا »دعم البحث العوم الوقفية نفساا له، وهو ي

نهاك  يستعيده واقفه، أو يجدده فترة تالية، وي سهتكون ه يهة  قهاف المنتا بهل الأو مقا

 رصيد المؤسسة  أوقاف مؤقتة أو مؤبدة جديدة، تضاف إلى الأموال الباقية ي

سههاموا ي كههى ي كههثيرين  صههة لو طههى الفر قههت يع قههف المؤ قههدرات  إن الو نههاء  ب

 منفردة، لكناا ستكون ضخمة ي يقد تكون متواضعة وه المجتمع بإمكاناتام التي

تتصدى  مجتمعة، ولا ينقصنا لووصول إلى ذلك إلا بناء المؤسسات التي يمجمواا وه

سهيكون  لووقوف عوى ثغرة من الثغرات تسدها، وي يهه، و يهادين تبن مهن الم ميدان 

لهتي لووقف المؤقت من الأثر ي ضهخمة ا ثهار ال فهوق الآ مها ي مهع،  يهاة المجت شهادها  ح

قهف   شكوه الذ عصور ازدهار الوقف ي المجتمع الإسلامى ي ههو الو يهه، و كان عو

أن يقود جاود التنمية، ويحمل  –كما قونا  –إن الوقف المؤقت يستطيع  المؤبد 

سهتمرار ي مهن الا لهه   لواءها، عن طريد تنظيمه تنظيماً مؤسسياً، يتمكن من خلا

 كل المجالات  العطاء، ورفد جاود الإنماء ي
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مهة  مهر إقا وهب الأ شهر  يتط اهد الب نهافع الج قهف م مهن و جهدى  لتكون الفائدة أ

مؤسسات لتجميع الجاود المتماثوة، وتوجيااا لتحقيد فائدة الموقوف عويام  وي 

كل مجال يمكن أن تقو  مؤسسة وقفية ينضو  تحت لوائاا الواقفون لمنافع جاودهم 

وهى  الراغبون ي عبادة الله تعالى بتخصيص هذه الجاود لمصوحة الموقوف عويام، وع

 سبيل التمثيل يمكن إقامة: 

لهتي  -1 لمجهالات ا تهوجياام إلى ا مؤسسة وقفية لإعانة الصناع وتدريبام و

 تناسبام والتي ربما لا يفطنون إلياا بأنفسام 

 مؤسسة وقفية لرعاية الأيتا  وكفالتام  -2

 مؤسسة وقفية لرعاية اللاجئين  -3

 مؤسسة وقفية لرعاية المرضى والمسنين وقضاء مصالحام  -4

 مؤسسة وقفية لحقوق الإنسان  -5

 مؤسسة وقفية لحقوق الحيوان  -6

إلى غير ذلك من المؤسسات التي لا تقع تحت الحصر، والتي ينشئاا الراغبون 

 ي عبادة الله تعالى بوقف جاودهم 

لهواقفين ي  ههداف ا يهد أ اها إلى تحق ودور المؤسسة هو تنظيم الجاود وتوجيا

رعاية مصالح الموقوف عويام، فالمؤسسة ليست الوقف ولا الواقف وليست الموقف 

ههذا  صهاحب  ههو  قهف  قهف، والوا مهن الوا عويه، فالوقف هو الجاد البشر  المخصص 

سهابقة  وهة ال ههم ي الأمث اهود و الجاد، والموقوف عويام هم المستفيدون من هذه الج

قهع  لهذ  ي سهان ا الصناع والأيتا  واللاجئون والمرضي والمسنون، والحيوانات، والإن

افتيات عوى حقوقه من قبل الآخرين  والمؤسسة هي المديرة لهذا الوقف لتحقد به ما 

 أ  هي الناظر عوى الوقف  هدف إليه الواقف من نفع الموقوف عويام 
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تهدار؟  يهف  خهذه؟ وك لهذ  تت شهكل ا مها ال أما كيف تعمل هذه المؤسسات؟ و

وكيف تستقطب المشاركين فياا؟ وما هو نظاماا الأساسي؟ وما وسائواا ي الإساا  

وهيام  ي تنمية المجتمع؟ وكيف تختار من تقد  إليه مساعدتاا من بين من تنطبد ع

سههتوى  وههى الم وههي؟ أ  ع مههي أو المح سههتوى الإقوي وههى الم مههل ع هههل تع صههفات؟ و الموا

الإسلامي؟ أ  عوى المستوى الإنساني؟ وما هو شكل علاقتاا بالدولة التي تنشأ عوى 

تهاا إلى  وهي، يح طهابع العم يهات ذات ال مهن الجزئ هها  يهات وغير أرضاا؟ كل هذه الجزئ

ههذه  اها  مهل في اها، وتع كهون عوي لهتي ت دراسات ودراسات لاختيار أفضل الأوضاع ا

المؤسسات، ولا شك أن ما يصوح من أنظمة لمؤسسة وقفية تعمل ي تدعيم البحث 

تها ،  يهة الأي مجهال رعا مهل ي  يهة تع العومي ونشره، يختوف عما يصوح لمؤسسة وقف

عهن  لهدفاع  سهان وا وكلاهما يختوف عما يصوح لمؤسسة تعمل ي ميدان حقوق الإن

 كرامته وحقوقه التي كفوتاا له الشريعة الإسلامية 

 نطاق الوقف المؤقت يتميز بالسعة والشمول، فلا تحده قيود، مثل القيود التي

قهت  تكاد تحصره ي تحد من نطاق الوقف المؤبد، والتي قهف المؤ وقف العقار  إن الو

صهوح أن  مها لا ي وهى  يرد عوى كل ما يرد عويه الوقف المؤبد، ويزيد عويه أنه يرد ع

يكون وقفاً مؤبداً  فالعقارات يمكن أن يقفاا مالكاا فترة من الزمن، تعود إليه موكاً 

لهه ضهماا إلى أموا شهترط  ،بعد انقضاء المدة المحددة، وي بهالبيع إن ا اها  صهرف في ويت

أن كل ما يمكن أن يرد عويه الوقف المؤبد، يمكن   وتورث عنه  أ ،لنفسه ذلك الحد

أن يرد عويه الوقف المؤقت، وما لا يصوح أن يرد عويه الوقف المؤبد يصوح أن يرد 

أو بورود نص  ،لا تصوح وقفاً مؤبداً إلا استثناء يفالمنقولات وه ،عويه الوقف المؤقت

تصوح أن تكون وقفاً مؤقتاً  ،رى بوقفاا عرف صحيح عند الأحنافيجأو  ،خاص باا

يهد ي من غير أى قيد، والنقود التي شهترطوا التأب صهالحة لأن  لا يراها من ا قهف  الو

بهل  توقف، يراها مجيزوا الوقف المؤقت مادة هامة مما يصوح أن يوقف وقفاً مؤقتاً،

شهتراط  لا يوالمنافع وه ومؤبداً عوى أساس أناا مثوية  تصوح لووقف عند القائوين با
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التأبيد، يمكن أن ةثل ميداناً خصباً لووقف المؤقت عند القائوين به، بل لا يقف الأمر 

ضرر المالكية  التي يعند حدود منافع العقار ومنافع المنقولات وه –كما بينا  –

قهوالهم باا الأمثوة عوى جواز وقف المنافع، لا يقف الأمر عند هذا وإنما خرّ جنا عوى أ

 جاود البشر أو منافع العمل  جواز وقف المنافع المتمثوة ي

ةثل حقوقاً  نطاق الوقف المؤقت، وقف الأسام والحصص التي كذلك يدخل ي

قهدماا  ي سهتطيع أن ي موكية الشركات والمؤسسات، فصاحب الحصة أو الأسام، ي

سهواء  ئهدها   وهى عا سهتحد يأوقفاً، لمن يحصل ع ثهل الم سهات  ة مهن المؤس سهة  مؤس

شخص معين  هذا فيما يتعود بمحل الوقف أو ما  القائمة عوى شئون الوقف أ  ةثل ي

كهل  شهمل  قهت ي قهف المؤ يجوز أن يوقف، فإذا انتقونا إلى الموقوف عويام وجدنا الو

يشترط من   ذلك شأن الوقف المؤبد، فالذ يجوز الوقف عوياا، شأنه يالتي  الجاات

بهة الفقااء ي لخهير والقر اهات ا وهى ج كهون ع سهتوى ي ،الوقف أن ي قهف  ي لهك الو ذ

صهية المؤقت والوقف المؤبد، ومن يكتفى ي اهة مع كهون ج بهأن لا ي  ،الموقوف عويه 

 ذلك الوقف المؤبد والوقف المؤقت  يستوى لديه ي

اً من نطاق الوقف المؤبد، وعويه فإن نطاق الوقف المؤقت أشمل وأكثر اتساع

هها  ،وهذا شيء طبيعي حيث إن الوقف المؤبد يتطوب استمرار المادة الموقوفة وبقاء

صهر   عوى الدوا ، وليس كذلك الوقف المؤقت الذ طهول أو تق محهددة ت لمهدة  يكون 

نهد  ،عندها حياة الموقوف، أو يسترده الواقف يوتنتا لهه، ع كهاً  وقد كان ومازال مو

 الوقف  القول بجواز التأقيت ي السادة المالكية، وهم الأساس ي

ه  إذ يقصد بانتااء الوقف، انتااؤه ق بين انتااء الوقف المؤقت وإناائهناك فر

توقائياً، دون حاجة إلى تدخل من أحد، لا من الواقف، ولا من ولى الأمر، أما إنااء 

 الوقف المؤقت فاو فعل إرادى يقو  به الواقف أو ولى الأمر بما له من ولاية 
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لمهدة  -1 ضهاء ا حهد، بانق ينتاى الوقف المؤقت من توقاء نفسه، ودون تدخل من أ

شهرين  لمهدة ع المحددة له من قبل الواقف، فإذا كان قد وقف عقاراً أو منقولًا 

اه يعاماً مثلا، فف فهترة، ينت وهك  ينااية هذه ال قهوف إلى م عهود المو قهف، وي الو

  وذلك دون حاجة إلى أى ىالواقف إن كان حيا، أو إلى ورثته إن كان قد توف

 إجراء 

يهه  -2 فهة عو غهرض الموقو اهاء ال سهه، بانت كذلك ينتاى الوقف المؤقت من توقاء نف

لحهرا  ي سهم  العين، فمن وقف طائرة أو باخرة لنقل الحجاا إلى بيت الله ا مو

بهاخرة أو  عهود ال لحهج، وت سهم ا اهاء مو الحج، ينتاى الوقف بعودة الحجاا وانت

 الطائرة موكاً لصاحباا، يتصرف فياا بكل التصرفات المباحة 

أيضاً ينتاى الوقف المؤقت من توقاء نفسه، بعد  وجود الجاة الموقوف عوياا،  -3

فمن وقف عمارة ليسكناا طلار قسم التفسير أو عوى طلار المذهب الحنبوى 

وهيمعاد عوم ي لمهذهب الحنب تهدريس ا  ي ي، ثم ألغى قسم التفسير أو ألغى 

هذا المعاد، فإن الوقف ينتاى من توقاء نفسه، وتعود العمارة إلى موك الواقف 

 تم الوقف عوياا  أو إلى ورثته إن كان قد توفى، وذلك لعد  وجود الجاة التي

 

بهه ولى  قهو   قهف أو ي بهه الوا أما إنااء الوقف المؤقت، فاو فعل إرادى، يقو  

كتار الوقف أن له إنااءه  الأمر، فالحالة الأولى: عندما يكون الواقف قد اشترط ي

عهن  يهه  قهوف عو يهد المو عندما يريد ذلك، فانا ينتاى الوقف بإرادة الواقف، وترفع 

قهف  مهن و العين الموقوفة، وتعود إلى الواقف يتصرف فياا بكل التصرفات المباحة  ف

تهه،  داراً له بقريته عوى أن يسكناا عندما يعود إلى القرية، فإن الوقف ينتاى بعود

 ويسكن داره ويتصرف فياا بكل التصرفات المباحة 
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تتم بحكم ولى الأمر ومن ينيبه،  التي يأما الحالة الثانية من حالات الإنااء: فا

قهف  وهى نفس الحالات التي اهى الو قال الفقااء بإنااء الوقف المؤبد فياا، حيث ينت

 :يهذه الحالات وه مؤبداً كان أو مؤقتاً ي

اهى إذا  -1 تهاً، ينت بهداً أ  مؤق كهان مؤ سهواء أ فهالوقف  قهف   إذا تخربت أعيان الو

سهتحد  عهن الم نهى  ضهئيل لا يغ تخربت أعيانه وأصبحت لا ريع لها  أو لها ريع 

  شيئاً

اها،  -2 مهع قيمت سهب  إذا كانت أعيان الوقف غير متخربة، وتغل ريعاً جيداً يتنا

يهده  ضهئيلًا، لا يف سهتحد  صهيب الم كهون ن يهث ي لكن المستحقين من الكثرة بح

 شيئاً 

وهاا  -3 يهة، ونق اهاء الإمام وهناك حالة ثالثة ذكرها صاحب كفاية الأحكا  من فق

عنه الإما  محمد أبو زهرة وهى عندما يشتد النزاع بين الموقوف عويام، ولم 

يمكن حسمه، جاز لوحاكم أن يأمر ببيع الوقف، وعندها ينتاى الوقف، وكذلك 

  (1)إن ضؤلت غلات الوقف بسبب كثرة مستحقيه

 الوقف المؤبد، أما يي  ويلاحظ أن أمر الحاكم ببيع الوقف، وإناائه، إنما هو 

فه اها، ف يهأمر  يالوقف المؤقت، فإن لوعين مستحقاً هو واقف لحهاكم  فهإن ا لهة،  ههذه الحا

وهك  قهف إلى م عهود الو وهيام، وي قهوف ع نهازع المو بإنااء الوقف قبل موعده بسبب ت

 الواقف، أو ورثته 
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مةمـــمـالخاتم
 

يهد ي لهذ   نااية هذا البحث يامني أن أعرف بالجد قهف ا يهل الو ضهيفه تفع ي

نهرى  المؤقت، وبعثه وإعطاؤه الأهمية التي جهب أن  كهل الع تتناسب معه، إذ العجب 

معرض الحديث عن شروط الوقف،  الباحثين، يمرون بالوقف المؤقت سراعاً، وهم ي

رئه الله  –ويجعوون عوى رأساا »التأبيد« ويذكرون عوى استحياء أن الإما  مالك 

الوقف  ثم تسير الدراسة عوى أساس أن الوقف هو الوقف  لا يشترط التأبيد ي –

ثهانى  –رئه الله تعالى ورضى عنه  –المؤبد، وكأن الإما  مالك  لا يمثل الركن ال

 يتبعاا عامة المسومين من أهل السنة  من أركان المدارس الفقاية الأربع، التي

ظهر  يههه الن فهت إل مها نو حهث  ي –إن أول  هههذا الب ةهة  لههدعوة إلى  –خا ههو ا

حهث ي ثهراء الب اهود لإ تهه  ضرورة توجيه الج وهى إمكانا عهرف ع قهت والت قهف المؤ الو

 تتيح له أن يعود بالوقف إلى سابد ازدهاره، وغزارة إساامه  الكبيرة، التي

ضهيح  إن إثراء البحث ي سهطح بتو وهى ال بهرازه ع قهت، وإ قهف المؤ عناصر الو

صوره، وأشكال مؤسساته، وبيان مناسبتاا لمختوف الأغراض الوقفية، يرتب الكثير 

 :الآتيةالنقاط  يمكن أن نبين أهماا ي من الإيجابيات التي

لهتي -1 اهة ا تحهرص الج يههث  فهة ح يهان الموقو سهتغلال الأع سهن ا عههين  ح تهدرك أن ال

كهان،  قهدر الإم اها،  الموقوفة متاحة لها فترة محددة، تحرص عوى الاستفادة من

قبل أن تعود إلى واقفاا، وذلك بعكس ما لو كانت مطمئنة إلى بقاء العين تحت 

 يدها أبد الدهر 

الوقف، حيث يتاح لكل من  ظل الوقف المؤقت تتسع قاعدة المسامين ي ي -2

قهدرات، أن  مهن ال مها  لهذين  سهام يييموك قدرة  كهب ا ضهم إلى ر قهف، وين الو

وهك إلا  كهن يم تهى إن لم ي قهف فح يعبدون الله تعالى ويتقربون إليه بممارسة الو

 جاده، يتمكن من الانضما  إلى هذا الركب 
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ظل الوقف المؤقت، تتسع قاعدة المواد الصالحة لووقف، إذ لا يقتصر الوقف  ي -3

ورد باا نص خاص، أو جرى باا  عوى العقارات والمنقولات التابعة لها، أو التي

قهارات،  كهل وعرف، وإنما تتسع قاعدة المواد الصالحة لووقف، فتشمل كل الع

المنقولات، وكل المنافع، فكل ما فيه منفعة لوموقوف عويام، يستطيع الواقفون 

 أن يقدموه وقفاً مؤقتاً 

ظهم  ي -4 ظل الوقف المؤقت، سيكون وقف النقود من أهم أنواع الوقف، إذ مع

وه الناس لديام بعض النقود، التي لههم أن  ييمكنام التخ كهن  تهاً، ويم اها مؤق عن

 حدود إمكاناتام، التي صناديد وقفية، يكون السام فياا يي  يساموا باا

سهوا  صهغار، أن يمار يهذ ال قد لا تجاوز قويلًا من الجنياات، فتسمح حتى لوتلام

عهاءً يهة و سهة الوقف مهن المؤس خهذوا  كهن أن يت يهاً،  عبادة الوقف، بل ويم ادخار

 يدخرون لديه ما يفيض عن حاجتام بنية الوقف المؤقت، حتى إذا أصبحوا ي

حاجة إليه، استعادوه، وقد بوغ قدراً يصوح لبناء مشروع، ويكونون قد عبدوا 

 الله تعالى بقربة الوقف خلال هذه الفترة 

مهدخراتام ي ضهعون  لهذين ي يهة، ي إن معظم ا سهابات جار مهل  ح صهارف تع م

نهالوا  يهة لي صهناديد الوقف لمهدخرات إلى ال ههذه ا قهل  بالفائدة، سيكونون مرشحين لن

شه وهى  اها ع مهن ورائ صهوون  إلا  يءالثوار بدلًا من تركاا لدى هذه المصارف، ولا يح

حفظاا، وخدمة الحفظ هذه، توفرها الصناديد الوقفية، وتضيف إليام فوقاا الثوار 

 تعجز المصارف الربوية عن تقديمه إليام   الذ

من الوقف المؤبد، ولا  النااية نوفت النظر إلى أن الوقف المؤقت ليس خصماً وي

مها  بهر  اهة  كهل ج تهه، ول ينبغى أن يكون ذلك أو يحدث، فوكل واقف ظروفه وإمكانا

يناسباا ويتفد مع احتياجاتاا، وعوينا أن نستفيد من كل إمكانات النوعين، فحيث 

لهتي يكون الوقف المؤبد هو المفضل ي  مجال ما فعوينا أن نقيم المؤسسات الوقفية ا

مجال ما، ي  تحقيد أهدافاا، وحيث يكون الوقف المؤقت هو المفضل تستخدمه ي

 تحقيد أهدافاا  تفيد منه، وتستخدمه ي عوينا أن ننش  له المؤسسات الوقفية التي
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كهن أن  قد تظار ي كذلك نوفت النظر إلى أن المشكلات التي الوقف المؤبد، يم

 يتغوب عوياا الوقف المؤقت، كما أن مشكلات الوقف المؤقت، ربما تجد حلًا لها ي

قهوى  الوقف المؤبد، ومن ثم ينبغى أن نستفيد من النوعين بما يحقد المصوحة، ويدفع 

 اختلاف الفقااء  التنمية قدماً، ويظار الرئة ي

 والله الموفد

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رر العالمين
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مههذ  ضههحاك التر بههن ال سههى  يههة1، ط  مو تههب العوم  بههيروت، ، ، دار الك

    1987هـ1408

بحهر  ، سنن النسائي .2 بهن  أبو عبد الرئن أئد بن شعيب بن عوي بن سنان 

 ، د ط ، دار إحياء التراث العربي ، د ت  النسائي

جهه ، سنن ابن ماجه .3 بهن ما يهد  بهن يز مهد  بهد الله مح يهاء  ، ط د ، أبو ع دار إح

   1975 ، الكتب العربية

سهعد  مسند أئد، .4 بهن أ ههلال  بهن  بهل  بهن حن مهد  بهن مح ئهد  أبو عبد الله أ

    1991دار إحياء التراث العربي،  الشيباني،

ههر، أحاديث الرسول  التاا، الجامع للأصول ي .5 صهوت الأز ، إهداء جريدة 

 الوقف  عشر ي يالبار الثان
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   2005طبعة 

 هـ 1321، طبعة مصورة عن طبعة بولاق يالأ ، للإما  الشافع .7

ئهد  .8 مغني المحتاا إلى معرفة معاني ألفاظ المنااا، شمس الدين محمد بن أ

 د ت   ، دار الكتب العومية ، د ط الشربيني الخطيب،

شمس الدين محمد بن أئد بن عرفة  ، حاشية الدسوقي عوى الشرح الكبير .9

 د ت  ، دار إحياء الكتب العربية، الدسوقي، د ط

 ، 1موفد الدين عبد الله بن أئد المقدسي المعروف بابن قدامة، ط  ، المغني .10

    1985 ــ ه1405 ، دار إحياء التراث العربي
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سهي  .11 سهكندر  السيوا حهد الإ بهد الوا بهن ع مهد  لهدين مح مهال ا قهدير، ك فتح ال

 د ت  - دار الفكر ، د ط المعروف بابن الُهما ،

نهوو ، د ط ـ المجموع شرح الماذر .12 شهرف ال بهن  يهى  يها يح بهو زكر عهة  - أ مطب

  دت – المنيرية

  1985، الطبعة الرابعة ي، ابن قدامة، المكتب الإسلامالكاي .13

  يشرح السير الكبير، محمد بن أبى سال السرخس .14
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بهد  مواهب الجويل شرح مختصر خويل، .17 بهن ع مهد  بهن مح مهد  بهد الله مح أبو ع

 د ت  دار الفكر، الرئن الرعيني المعروف بالحطار، د ط،

 شرح مختصر خويل، محمد بن عبد الله الخرشي، دط، دار الفكر  .18

 لوطباعة والنشر  ي، المكتب الإسلام  روضة الطالبين، الإما  النوو .19

سهويمان  .20 بهن  سهن  الإنصاف ي معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الح

 د ت   دار إحياء التراث العربي، ، 2المرداو ، ط

يهة، .21 يهة الكويت شهئون  الموسوعة الفقا قهاف وال مهاء، وزارة الأو مهن العو عهة  عا

 الإسلامية، الكويت، دت 

تههاء ي .22 هههر ودار الإف تههاوى الأز شههئون  ف وههى لو وههس الأع عههة المج عهها ، طب ئههة  ما

 الإسلامية 
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